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إن تمويل المشاريع الصغيرة من أدوات التمكين الاقتصادية للأفراد والتي يجب أن نعمل جاهدين علي تفعيل هذا الدور بهدف المساهمة في تخفيف الفقر وإيجاد تنمية مستدامة

عن طريق تقديم خدمات مالية للخريجين و للعائلات والأسر الأكثر فقراً.

واهتماما بتمويل المشاريع الصغيرة وتطوير آلية العمل فيها والاستفادة من تجارب المؤسسات العربية والدولية العاملة في هذا المجال فإنني قمت بإعداد هذه الورقة 
دور محاسبة الزكاة والضرائب في تمويل المشاريع الصغيرة

ولقد اطلعت من خلال هذه الورقة علي أراء للمشايخ الأفاضل ومقالات للباحثين من خلاله توصلت الي هذه الورقة المقدمة بين أيديكم أملا أن يتم الاستفادة من ذلك تخفيفا علي الخريجين والفقراء والمساكين موضحا في ورقتي هذه :
اولا : أهمية الزكاة في الإسلام

ثانيا : حقيقة الزكاة 

ثالثا: المقاصد الأساسية للزكاة
رابعا : الزكاة والضرائب

خامسا : استثمار أموال الزكاة 

سادسا: صيغ تمويل المشاريع الصغيرة 
سابعا  : النتائج والتوصيات 

أولا : أهمية الزكاة في الإسلام

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة قرنت في الصلاة في عشرات المواقع بالقرآن والسنة وتأتي بعد الصلاة في كتب الفقه عادة في قسم العبادات، فالزكاة فريضة محكمة

ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسببها المال النامي، وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ،

وتعتبر من أعظم مزايا الإسلام، والدليل على أنه دين الحق والإنصاف فإنها مع غيرها من

وسائل التكافل تقرب بين بعض الطبقات وبعضها الآخر، وتغرس في قلوبهم الألفة والحب،

وترفع الحسد والحقد من النفوس فالزكاة لون من ألوان العبادات التي فرضها الله فهي من العبادات التي تكون ليست فقط علاقة بين العبد وربة، إنما يمتد تأثيرها إلى المجتمع، فهي واجب شرعي يحقق التكافل والتضامن والمواساة في المجتمع، فهي المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسلام، وقد قامت الزكاة بدور كبير في حل مشكلة الفقر في المجتمعات الإسلامية، والمسلمون اليوم بحاجة كبيرة للزكاة. (
)

قال تعالى :( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{56} النور) وقوله عز وجل (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{5} البينة) وقوله تعالي (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) ( التوبة :103 )

والزكاة طهارة لنفس الغني من الشح البغيض، تلك الآفة النفسية الخطرة التي قد تدفع من

اتصف بها إلى الدم فيسفكه، أو العرض فيبذله، أو الوطن فيبيعه، ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح وملك ناصيته قال تعالى(وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)الحشر:9 ) 
الزكاة طهارة لنفس الفقير من الحسد والضغينة على ذلك الغني الكانز لمال الله عن عباد

الله لقوله تعالى : (الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ) (الهمزة :2 ) ومن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان، كما أن من شأن الحرمان في جانب، والتنعم في جانب آخر، أن يملأ قلوب المحرومين بالبغضاء والإضغان.

الزكاة طهارة للمجتمع كله  أغنيائه وفقرائه  من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن.

كما أن الزكاة طهارة للمال، فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثًا لا يطهر إلا بإخراجه

منه، فالزكاة نماء للمال وبركة فيه، وربما استغرب ذلك بعض الناس فالزكاة في الظاهر نقص

من المال بإخراج بعضه، فكيف تكون نماء وزيادة؟!

ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية: زيادة في مال المجموع، وزيادة في مال الغني نفسه، فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه من

حيث يدري أو لا يدري.

إن الزكاة أمضى سلاح في محاربة الكنز وإخراج النقود من مخابئها في الصناديق أو

الشقوق، لتشارك في ميدان العمل والاستثمار، بدل أن تبقى قوة معطلة، ولقد شبه من يحبس

المال ويكنزه عن التداول بمن يحبس جنديا في جيش الإسلام عن مزاولة عمله في ميدان الجهاد، وهذا حق، فالدينار المتداول المستثمر جندي يعمل لخدمة الأمة ورخائها وسيادتها، والدينار المخزون المكنوز جندي قاعد أو محبوس(
).

 ولهذا حرم الإسلام الكنز، وأعلن القرآن سخط الله ومن ذلك قول الله جل وعلا . تعالى على الكانزين الأشحاء : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) التوبة : 34)  
يقول الشيخ رشيد رضا(
): "إن الإسلام يمتاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة

فيه، كما يعترف له بهذا حكماء جميع الأمم وعقلاؤها، ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم

لما وجد فيهم  بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق_ فقير مدقع ولا ذو غرم مفجع،

ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة فجنوا على دينهم وملتهم وأمتهم، فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالا في مصالحهم المالية والسياسية حتى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم".

ويقول الشيخ محمود شلتوت: (
) "والمال في الإسلام كله للأمة تحفظه اليد المستخلفة فيه

وتنميه ثم تنتفع به كلها، وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل

لخدمة تلك الشخصية ولا خادم منها ولا مخدوم، وإنما هما خادمان لشخصية واحدة هي شخصية المجتمع الذي لا قوام له ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره وبقائه".

ثانيا :حقيقة الزكاة 

أولا : معني الزكاة 

الزكاة في اللغة : الزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح( 
)، 

الزكاة لغة من زكا يزكو زكاء بفتح الزاي وزكوا بمعنى النماء والريع ، والزكاء بضم الزاي ما أخرجه الله من الثمر، ويمكن تلخيص معانيه في اللغة: النماء ، والريع ، والطيب والصلاح ، والإصلاح ، والتطهير ، والطهارة ، ونحو ذلك .(
)

 وقد استعملت هذه المعاني جميعها في القرآن الكريم والحديث الشريف

 ومن ذلك قوله تعالى  ( قد افلح من زكاها ) (الشمس :9) 

أي افلح من زكي نفسه بطاعة الله عز وجل فطهرها من الذنوب (
)

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: أن اعرابيًا أتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.رواه البخاري   (
)

ويقال: زكا فلان بمعنى صُلح، ووصف الأشخاص بالزكاة يرجع إلى زيادة الخير فيهم

فيقال: رجل زكي، أي زائد الحد من قوم أزكياء، ويستعمل هذا المعنى في تزكية الشهود أي

زيادتهم في الخير ومدى صلاحيتهم في أداء الشهادة

وقوله تعالي : (فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما ) ( الكهف :81) أي خيرا منه عملا صالحا 

وتأتي بمعنى الزيادة والنماء ومصدر زكا الشيء إذا نما وزاد، وزكا فلان إذا صلح

فهي ترد أيضا بمعنى التطهير(
).

ومن معاني الزكاة أيضا المدح(
) ومن ذلك قوله تعالى : ( فلا تزكوا انفسكم ) ( النجم :32)

الزكاة شرعاً( الاصطلاح)

الحنفية(
): تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لتحقيق رضا الله تعالى وتزكية النفس والمال والمجتمع.

المالكية(
): إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا لمستحقيه، إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. لأنهما لا يتوقفان على الحول، بل وجوب الزكاة بالمعدن بالخروج، والحرث بالطيب.

الشافعية(
): اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة

مخصوصة.

الحنابلة(
): حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

وقد عرفها فقهاء الشريعة تعريفات متعددة لكنها تدور حول مفهوم واحد ومعنى واحد

هو : تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم لفقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وقيد التمليك في هذا التعريف لا ينفي التمليك للعامل علي الزكاة  (
 )

قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة:5].

 وقال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103] 

هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن فهو يفيد الوجوب، وعليه فتكون واجبة.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً) (
 ) رواه البخاري ومسلم.

عن ابن عباس ضي الله عنه  أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فذكر الحديث، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)  (
)

ومن خلال العرض السابق للمعنى اللغوي والشرعي للزكاة يتضح لنا أن المدلول الشرعي لا يختلف عن المدلول اللغوي، فهي تطهر مؤديها من الذنوب والخصال الذميمة، فيكون صالحًا ممدوحًا عند الله عز وجل مشهودًا له بصدق إيمانه، وتكون سببًا في زيادة المال وصلاحه ونمائه ببركة دعاء الآخذ للزكاة، ويكون قد طهر المال من تدنسه بحق المستحقين .

ونجد أن الزكاة والصدقة لفظان مترادفان متفقان في المعنى وأن اختلف المبنى، والزكاة الشرعية في لغة القرآن والسنة قد تسمى صدقة حتى قال المارودي "الصدقة زكاة، والزكاة صدقة يفترق الاسم ويتفق المسمى .(
)

ثانيا: خصائص الزكاة:

مما سبق يتبين أن تعريفات الزكاة في اصطلاح الفقهاء متقاربة وتجمعها الخصائص التالية:

1- الزكاة حق واجب في مال المسلم البالغ العاقل ، وركن من أركان  الإسلام  فرضها الله تعالى على المسلمين  في عدة نصوص من القرآن والسنة فقال تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (سورة البقرة آية (43))

 وقال صلى الله عليه وسلم: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. (
)

وليس لاحد الحق في تغيير حكمها الشرعي مهما تغيرت الظروف والاحوال والمصالح 

2- الزكاة عبادة  دينية مالية تفتقر  إلى نية  التقرب إلى الله تعالى  كما جاء في القرآن الكريم" (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)( البينة آية 5)

 وقال صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  نوى) .(
)

3- الزكاة حق معلوم محدد تشتمل اقتطاعا ماديا وعينيا  ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  ) الذاريات : 19  

4- الزكاة حولية الدفع ما عدا الزروع فهي تستحق عند الحصاد ( وأتوا حقه يوم حصاده ) (الأنعام :141) ،  والحول المعتبر لإغراض الزكاة هو الحول القمري لا الشمسي وفي حالة تعذر الحول القمري فيؤخذ بالحول الشمسي مع مراعاة الفرق وبذلك يكون نسبة الزكاة كالتالي :

  حالة سعر الزكاة 2.5% حسب السنة القمرية 

  تعادلها سعر الزكاة 2.575% حسب السنة الشمسية 

5- الزكاة حق لا يسقط عن المسلم الا بأدائه ، اذا وجبت الزكاة فلا يجوز للمسلم ان يؤخرها عن اوانها فالاسلام امرنا بالمسارعة الي الخيرات ولا تسقط عن المسلم ان لم يؤديها فعليه ان يسارع بادائها وعن السنوات الماضية ويخرجها كلها . 

6- لا ازدواجية في دفع الزكاة 

7-  للزكاة مصارفها المحددة قال تعالي ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  التوبة : 60 

8- الزكاة تجمعها الدولة وتوزعها على المستحقين، علي الدولة ان تأخذ الزكاة جبرا ان لم يدفعوها طوعا ومعاقبتهم علي امتناعهم عن تاديتها واساس ذلك قوله تعالي ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ) ( التوبة :103) ومن ثم فان الدولة مسئولة عن كل ما يتعلق بالزكاة ولقد قام الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده بمباشرة هذه المسئولية .(
)

و تجب الزكاة في جميع أموال المسلمين إذا توافرت فيها الشروط التالية:

1- أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا

    الموقوف على جهة عامة كالفقراء وطلبة العلم.
2- أن يكون المال بالغا النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفضة:          (ليس فيما دون خمسة أواق من ورق صدقة) 
 والأوقية أربعون درهما.
3- أن يكون النصاب فاضلا  عن الحاجات الأصلية للمالك.
4- أن تكون الأموال نامية حقيقة: كالحيوانات التي تتوالد أو تدر الحليب، أو نامية تقديرا كالنقود المدخرة لأنه ممكن من تنميتها، وأما الأموال غير النامية كالعروض التي تقتنى بقصد الانتفاع الشخصي فلا تجب فيها الزكاة.
5- أن يمر على ملك المال الذي يمكن تنميته حول قمري، وأما النماء المستخرج من الأرض كالزروع والثمار والمعادن فتزكي وقت استفادتها.
6- الزكاة مقدرة من قبل الشارع لا دخل للحاكم في تقدير أنصبتها ولا مقدار الواجب فيها، ولهذا سميت (فريضة)  فقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة  التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين .

7- الزكاة تصرف في المصارف الشرعية المبينة  في قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله  وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.( التوبة :60)   وسيتم توضيح ذلك في مبحث مصارف الزكاة .
8- الأصل في توزيع الزكاة أنها  توزع في موطنها  الزكوي، ولا تنقل منه إلا لمصلحة راجحة كوجود قريب محتاج أو وجود من هو أشد حاجة، أو تجهيز جيش يقاتل في سبيل  الله،  أو عدم وجود مستحق، ويؤيد هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)
   
ثالثا : المقاصد الأساسية للزكاة
لم تُشرع الزكاة لذاتها، وإنما شُرعت لتحقيق العديد من المقاصد سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، ويتضح ذلك مما يلي:

(أ) على مستوى الفرد

لما كان الفرد هو أساس المجتمع، فقد اهتم التشريع الإسلامي بإصلاح حاله من خلال الزكاة. ويمكن أن يظهر ذلك بالنسبة لمعطي الزكاة من ناحية، ومستحقها من ناحية أخرى.

فبالنسبة لمعطي الزكاة، فإنها تعمل على تطهيره معنوياً من خلال تخليص قلبه من آفة حب المال والتعلق به، وكذا من الجشع والأنانية، وتدريبه على البذل والإنفاق فضلاً عن الصدق والأمانة وشكر الله تعالى وطاعته، وهي أيضاً تطهر ماله بتخليصه من حق الغير فيه، وتُنميه من خلال تحفيزه على الاستثمار.

وبالنسبة لمستحق الزكاة، فإنها تعمل على تطهير قلبه من أمراض الحسد والكراهية والبغض والحقد والضغينة.

وعلى ذلك، فإن للزكاة آثارها المعنوية والمادية على مستوى الفرد سواء كان هذا الفرد مُعطياً للزكاة أم آخذاً لها.

(ب) على مستوى المجتمع

للزكاة دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ويتضح ذلك مما يلي:

دور الزكاة في تحقيق التنمية الاجتماعية

تُسهم الزكاة في تحقيق التنمية الإجتماعية للمجتمع المسلم، ويتضح ذلك مما يلي:

(1) تضييق الفوارق الإجتماعية بين طبقات المجتمع، حيث تعمل الزكاة من خلال تملك سهمين ونصف من حصيلتها للفقراء والمساكين إلى تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، بل ونقلهم من فئة المستحقين لها الى فئة المعطين لها، إذ ليس هدف الزكاة مجرد إشباع الفقير والمسكين مرة أو مرات كل عام وإنما إغناؤه.

(2) إحياء المروءة والتكافل الاجتماعى، وذلك من خلال سهم الغارمين وهم من إستدانوا في مباح وعجزوا عن السداد. ومن هؤلاء من يستدين للتوفيق وتجنب الشقاق والخلاف بين الآخرين، ولو ترك المستدين في هذه الحالة لماتت المروءة والشهامة، ولما وجد بين الناس من يجرؤ على التصدي للإصلاح بينهم.

3) ضمان الحياة الكريمة للمسلم المسافر، وذلك من خلال سهم إبن السبيل الذي يوفر للمسافر الذي ضاعت أمواله أو هلكت وليس معه ما يمكنه من العودة إلى دياره وبلاده، حتى وإن كان غنياً في بلده.

(4) تربط الزكاة بين الغني والفقير برباط متين من المحبة والإخاء والتعاون، إذ أن الناس جُلبوا على حب من أحسن إليهم.

ويتضح مما سبق أن الزكاة لم تُشرع لتؤخذ من الغني للفقير، وإنما شُرعت لتحقيق مقاصد أخرى يستفيد منها المجتمع المسلم بأكمله، فهي صمام أمان له، ومدعاة لاستقراره واستمراره.

و من ناحية أخرى تعتبر الزكاة حق ماليا من أموال الأغنياء يؤخذ منهم و يعطى للفقراء بما يترتب عليه من مزايا اجتماعية و اقتصادية (
 ) ويترتب على إخراج الزكاة بسبب كونها عبادة من العبادات في الإسلام مثل : الصلاة و الصوم تحقيق الكثير من المزايا لمن يؤديها كما ينبغي أهمها الأمور التالية:
المقاصد الإيمانية للزكاة

إن الإسلام يهتم بالتوازن والاعتدال بين الجوانب الروحية والمادية، وبعبارة أخرى بين

الدين والدنيا، وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهة، وبقدر حب العبد له يلتزم بكل ما يقربه منه من العبادات والأعمال، فإخراج المسلم للزكاة بنفسه ومن حر ماله، مع حبه الشديد لهذا المال، في مواعيدها وبالمقادير المقررة لمن يستحقها بنفس راضية إيمانًا بها واعتقادًا بفرضيتها، إنما يمثل صورة من صور الإيمان الصادق والطاعة لأمر الله مصداقًا لقوله تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ )( البقرة : 177)

قال ابن القيم: "أصل العبادة محبة الله بل أفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا

يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه"(
)، والإنسان دائمًا يشعر بالحاجة إلى الله، والزكاة هي عبادة مالية فلا يفلح الإنسان إلا بأدائها، قال تعالى " (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) (الاعلي : 14)

ويؤديها عن رضى نفس ورغبة، يرجو فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة، وللزكاة طهارة معينة في صاحبها كما قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) النساء :29 ) لذلك اوصي الرسول صلي الله عليه وسلم ((أن يقول عند أدائها "اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا)) 

1. طاعة الله سبحانه و تعالى:

فإخراج المسلم للزكاة بنفسه و من حر ماله,مع حبه الشديد لها المال في مواعيدها و بالمقادير المقررة لمن يستحقها بنفس راضية إيمانا بها واعتقادا بفرضيتها إنما يمثل صورة من صور الإيمان الصادق و الطاعة لأمر الله سبحانه و تعالى.

فأداء الزكاة إنما هو امتحان لإيمان الفرد بالله,و في ذلك يقول الإمام الغزالي:"يمتحن الله بالزكاة درجة المحب بمفارقة المحبوب" و الأموال محبوبة عند الخلائق لأنها أداة تمنعهم بالدنيا و بسببها يأنسون بهذا العالم فالمال من أقوى المؤثرات على الإنسان في هذه الحياة,و الإنسان في طمع مستمر للمال حتى و لو عزق. 

2. علاج البخل و الشح المتأصل في الإنسان:

فمن طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها هي البخل و الشح و الرغبة في الاستثمار بالخيرات و المنافع دون الآخرين و لذلك اقتضت حكمة الله تعالى تكليف مالك هذا المال بإخراج جزء من المال طواعية و اختيارا للآخرين.

و لاشك أن إقبال الفرد على هذا العمل بنفس راضية معناه التخلص من رذيلة البخل و الشح و الفلاح وفي تحرير النفس من ذل العبودية للمال الذي يؤدي ببعض الناس إلى الذهول و الغفلة عن إطاعة أوامر الله .

3. اطمئنان النفس:

فلاشك أن الزكاة تحقق الطمأنينة و الاستقرار للغني و الفقير على حد سواء. فهي بالنسبة للغني نفس مطمئنة بطاعة الله و التقرب إليه و الطمع في مغفرته و رضوانه و هي بالنسبة للفقير نفس مطمئنة أيضا لا تقلق من الغد لان الله تعالى جعل لها حقا معلوما في أموال الأغنياء.بما يكفي لسد حاجة الفقراء.

4. تطهير للمال و تنميته :

فالزكاة كعبادة تهدف الى تطهير النفس و تزكيتها و الزكاة كحق معلوم في المال المعين تهدف إلى تطهير و نماء هذا المال أيضا.

ا- الزكاة تطهر نفس المزكي من البخل والشح وسيطرة حب المال على مشاعره وتعوده على البذل والعطاء والجود والكرم، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) التوبة : 103).

ب- الزكاة تطهر مال الغني من الشبهات التي تعلق به.

ج- الزكاة تطهر نفس الفقير من الحقد والغل على الأغنياء.

د- الزكاة تنمي المال المزكي بوضع البركة فيه بفضل دعاء الفقير، ورضا الرب سبحانه وتعالى عمن لبى نداء  الله فأخرج الزكاة، قال تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم :39) ، وقال صلى الله عليه وسلم( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه) 

5- الزكاة تحفز مالك المال على استثماره وتشغيله في أوجه النشاط المختلفة من تجارة أو صناعة أو غير ذلك، فبدلا من أن يخرج الزكاة من رأس المال يخرجها من الأرباح التي يستفيدها من الإستثمار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى لا تأكله الصدقة) 

6- الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي وتسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة وغير ذلك.

7- الزكاة تحقق سيادة الدولة الإسلامية على شعبها المسلم، حيث أن دفع الزكاة يدل دلالة واضحة على رضا الدافعين لها بسلطان الدولة، وأما الإمتناع عن أدائها  فيدل على الخروج على سلطان الدولة، كما حدث مع المرتدين الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه لإمتناعهم عن أداء الزكاة.

8- الزكاة تحقق للمسلم الفلاح في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة قال تعالى: "فدأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون" (المؤمنون آية 1)، وقد روي أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال "(تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم :( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة  فلينظر إلى هذا) 

وايضا تحقق أهداف اجتماعية بين العباد 

يترتب على إخراج الزكاة من مال الأغنياء و رده على الفقراء أثارا اجتماعية عظيمة لا يمكن تحقيقها بأي أداة أخرى إلا الزكاة التي فرضها على العباد من هو أدرى بها يصلح شؤونهم و يرفع من مستوى معيشتهم و هو الله رب العباد .

 الآثار الاجتماعية لفريضة الزكاة ما يلي :

1- التآلف و المودة بين أفراد المجتمع :

لن تجد مجتمعا متآلفا يتكفل فيه الأغنياء طواعية و بنفس راضية بسد حاجات الفقراء و المحتاجين .

و فقراء و محتاجون يدعون بالخير و يتمنون النماء و البركة للأغنياء إلا في مجتمع تخرج فيه الزكاة.

بحيث أن الأغنياء إذا لم يطيعوا الفقراء و اليتامى و غيرهم من اللذين يستحقون هذه الزكاة ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حادقة و قلوب منكرة و رغبات مدمرة .أما حين توزع أنصبة الزكاة على مستحقيها و يستغني لفقير و المسكين و اليتيم و المحروم و ذوي الحاجة فان هؤلاء تصعد إلى الله دعواتهم و ضراعتهم من أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء و قد قنعت نفوسهم و رضيت.و الخلاصة أن الزكاة طهارة لنفس الغني من البخل و الشح و طهارة لنفس الفقير من الغل و الحسد.
2- تنقية المجتمع من الآفات السلوكية :

فإخراج الزكاة من الأغنياء للفقراء و المحتاجين تحمي المجتمع من أفات و تحصنه من آفات خطيرة مثل الفساد و الجرائم و السرقات و ما شبه ذلك من أوجه الانحراف.

فالفقراء إذا لم يأخذوا حقهم من الزكاة خولت بطونهم و امتلأت قلوبهم حقدا و ضغينة على الأغنياء فيصبحون خطرا على الأمن العام و مصدر شقاء للأغنياء و عاملا مؤثرا بالسلب على نشاط الاقتصادي.

3 - توفير أفراد منتجين للمجتمع (محاربة البطالة):

فالبطالة مشكلة اقتصادية و اجتماعية و إنسانية ذات خطر عظيم لأنها إن لم تجد العلاج الناجح تفاقم خطرها على الفرد و على الأسرة و على المجتمع ولذلك فقد عزه الإسلام البطالة وحث على العمل.

ليست وظيفة الزكاة هي إعطاء وحدات معدودة من النقود أو أقداح معينة من الحبوب تكفي الإنسان أياما معدودة ثم يعود حاجته كما كانت و تظل يده ممدودة بطلب المعونة و إنما وظيفة الزكاة الحقيقية تمكن في تمكين الفقير من اغناء نفسه بنفسه بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره و لو كان هذا الغير هو الدولة نفسها.

فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار يعطى له من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه.

و بذلك يمكن أن تلعب أموال الزكاة دورا كبيرا في تحويل أفراد المجتمع العاطلين و القادرين على العمل إلى أفراد منتجين و تحويلهم بعد حين من أفراد مستحقين للزكاة إلى أفراد دافعين للزكاة.

و تجدر الإشارة هنا أن من يتعطلون عن الكسب والعمل باختيارهم مع تمتعهم بالقوة والصحة والفرصة للعمل. فهؤلاء جميعا لا حق لهم في مال الزكاة فليس كل فقير أو مسكين يستحق أن يأخذ من مال الزكاة كما يظن الكثيرون.

فالفقير العاطل عن العمل و هو قادر عليه لا يجوز أن يجري عليه رزق دائم من أموال الزكاة.

ا- لأن في ذلك تشجيعا للبطالة و تعطيلا لعنصر قادر على الإنتاج. 

ب- بالإضافة إلى مزاحمته لأهل الزكاة الحقيقيين من الضعفاء و العاجزين عن الكسب. 

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لا تجوز الزكاة على من تفرغ للعبادة بالصلاة و الصوم و هو قادر عن العمل و الكسب.

دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية

تعمل الزكاة على تحقيق أهداف ومقاصد التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ما يلي:

1- محاربة الإكتناز ودفع المال إلى الإستثمار من خلال إعتبار رأس المال نامياً بالقوة إن لم يقم صاحبه بتنميته، مما يدفع صاحب المال إلى البحث عن أوجه إستثمار يفوق عائدها مقدار الزكاة المدفوعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل القومي.

2- المحافظة على أعضاء القطاع الإنتاجي من خلال إعانة الغارم صاحب المشروع التجاري، أو الصناعي، وإبقائه عضواً منتجاُ في المجتمع المسلم بدلاً من إقتسام أمواله بين دائنيه قسمة الغرماء، حيث خصص المشرع سهماً من حصيلة الزكاة يُسدد عنه ديونه.

3- العمل على توسيع قطاع المنتجين من خلال تشجيع المشروعات الحرفية، حيث يُفضل الفقهاء إعطاء أصحاب المهن الحرفية ما يمكنهم من الحصول على الأدوات التي تُساعد على تحويلهم من أشخاص عاطلين مُستحقين للزكاة إلى مُنتجين دافعين لها.

4- إعادة توزيع الدخل القومى من خلال إقتطاع جزء من ثروات ودخول الأغنياء وتمليكها للمُستحقين- وأهمهم الفقراء والمساكين- دون أن يتحملوا في سبيل ذلك أية أعباء.

ا-زيادة الاستثمار و الدخل القومي :

يلاحظ أن الزكاة لا تفرض على المال بمجرد امتلاكه بل ترك له الشرع الحكيم حولا كاملا ليستثمر أمواله و ليحقق النماء المرجو. و بذلك تشجع الزكاة صاحب المال على الاستثمار حتى يتحقق منها دخل يدي منه الزكاة. 

يترتب على ذلك استفادة صاحب المال من استثمار أمواله و تحقيق أرباح,و استفادة المجتمع بأداء الزكاة لمستحقيها و سرعة دوران رأس المال الذي يساعد على زيادة التنمية الاقتصادية في المجتمع.

ب- إعادة توزيع الدخل و الثروة :

يلاحظ أن أخذ الزكاة من أموال الأغنياء و تحويلها إلى الفقراء و المحتاجين يعتبر نوعا من أنواع إعادة توزيع الدخل و الثروات في المجتمع بما يحقق التقارب بين أفراد المجتمع و يحول دون تكديس الأموال في يد عدد محدود من الأفراد يتحكمون في اقتصاديات البلاد و مقدراتها.و بذلك يمكن تحقيق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمع عن طريق توسيع قاعدة التملك و اغناء الفقير.و سد عوز المحتاجين و قضاء دين الغارمين,وتمليك الصناع لأدوات الحرفة .

أما إذا تركزت ملكية المال في يد الأغنياء فقط فسيترتب على ذلك تفاوت في الملكية و الدخل تجعل الغني يزداد غني و الفقير يزداد فقرا فيناصب بعضهم بعضا العداء و يقع بينهم التباغض و التحاسد و هو ما يحاربه و ينهي عنه الإسلام بالترغيب أحيانا و بالترهيب أحيانا

ولاشك أن الحكمة من مشروعية فريضة الزكاة هو تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تضمن لأفراد المجتمع الجمع بين سعادة الدنيا و الآخرة.

مصارف الزكاة فى ضوء الشريعة الإسلامية  
لمَ يوكُلِ الله سبحانه وتعالى توزيع الزكاة إلى أحد من البشر لعلمه بقصورهم ، فتولى بذاته العلية تقسيمها كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  " [التوبة : 60] ، ولقد ورد فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته وذكر حديثا طويلاً ، فأتاه رجل فقال : أعطنى من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يُوص بحكم نبى ولا غيره فى الصدقة حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من هذه الأجزاء أعطيك حقك " ( أبو داود ) . 

ولقد أجمع الفقهاء على مصارف الزكاة الثمانية الواردة فى الآية الكريمة ، وإن اختلفوا فى تفسير مدلول كل مصرف بين المضيقين والموسعين ، كما اختلفوا كذلك فى المقادير التى تعطى لكل وفيما يلى نبذة مختصرة عن مدلول كل مصرف ولمن اراد التوسع في المعرفه الرجوع الي كتب الفقه  .

( ـ المصرف الأول والثانى : الفقراء والمساكين . 

لقد اختلف الفقهاء فى تحديد دقيق للفقير والمسكين ، ولكنهم يجمعون على أنهم يملكون ما دون النصاب ، أى ليس عندهم ما يكفيهم مؤنة الحياة الكريمة من مطعم وملبس ومسكن وعلاج وتعليم ونحو ذلك له ولمن يعول شرعاً حسب المفصل فى كتب الفقه 

وُيعْطَى الفقراء والمساكين ما يكفيهم  الضروريات والحاجيات لمدة سنة وهذا هو الرأى الأرجح عند جمهور الفقهاء لأن الزكاة حولية تتكرر كل عام ، وإن كان هناك من فائض فى الحصيلة يعطى لهم مؤنة العمر كله كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

( ـ المصرف الثالث : العاملين عليها . 

هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه عملا من أعمال جباية الزكاة وتوزيعها وما يدخل فى نطاق ذلك ، ويُعْطى لهم ولو كانوا أغنياء حتى يُحْفَظ عليهم دينهم . 

ويرى بعض الفقهاء أن يُعْطى للعاملين الثمن ، ويرى البعض أن الأمر متروك لما   يراه ولى الأمر حسب جُهد كل عامل وأجور المثل ، ويرى البعض أن يأخذوا راتبهم من بيت المال.

( ـ المصرف الرابع : المؤلفة قلوبهم . 

وهم إمَّا كفار يُرْجى إسلامهم أو كف شرهم وأذاهم عن المسلمين ، وإما مسلمون ممن يرجى تقوية إسلامهم وإيمانهم .

 وينقسم المؤلفة قلوبهم إلى نوعين هما : 
( ـ كفار : من يرجى إسلامهم ، فيعطى لهم من الزكاة لحثهم ودفعهم إلى الإسلام  مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أُميَّة ، وكان يومئذ كافراً كما تعطى لمن يخشى شره ، فيرجى من إعطائهم من الزكاة كف شرهم . 

( ـ مسلمون : وهم أنواع :

( ـ من دخلوا الإسلام حديثا لتثبيتهم وعونهم . 

( ـ من دخلوا الإسلام وكانوا زعماء فى قومهم ولهم نظراء ما زالوا كافرين لتثبيتهم . 

( ـ من فتر إيمانهم وخشى ارتدادهم بسبب الفقر والعوز وذلك لتثبيتهم .

والقدر الذى يعطى للمؤلفة قلوبهم متروك لاجتهاد ولىّ الأمر ونائبه حسب الأحوال ،  وحالة من تُعطى لهم الزكاة ، وحسب مقدار الحصيلة المتوفرة ، ودرجة احتياج بقية المصارف الأخرى من منظور الأولويات الإسلامية : الضروريات والحاجيات . 

( ـ المصرف الخامس : فى الرقاب . 

ويقصد بهذا المصرف عتق العبيد ومن فى حكمهم من ملكية أسيادهم ، حتى يكون ولاؤهم لمن أعتقهم أى يكون ولاؤهم للإسلام ، وهذا نموذج حى من نماذج تحرير   الإنسان من العبودية إلاّ لله ، ويدخل فى نطاق فك الرقاب فى التطبيقات المعاصرة ، المعاونة فى تحرير رقبة الأسير المسلم الذى يتحكم فيه الكفرة ، لأن فى ذلك محافظة على عزة الإسلام ، وحفظ المسلمين الأسرى من الكفر . 

والقدر الذى يُعطى للعبد أو الأسير متروك لاجتهاد ولى الأمر ونائبه فى ضوء الحصيلة المتوفرة والأولويات الإسلامية من ضروريات وحاجيات . 

( ـ المصرف السادس : الغارمين . 

هم الذين أثقلتهم الديون ، وهم نوعان : غارم لمصلحة نفسه فى أمر مباح شرعاً ، وغارم فى مصلحة الناس عند المصالحة بين المتخاصمين ، كما يدخل فى زمرة الغارمين من أثقلته الديون فى غير معصية ، إلاّ من تاب وآمن وعَزِمَ على أن لا يعود إلى المعاصى مرة أخرى 

والقدر الذى يعطى لمن يُقَالَ من عثرته يتوقف على مقدار حصيلة الزكاة ، وعلى حالة المصارف الأخرى وفقه الأولويات الإسلامية : الضروريات فالحاجيات .

( ـ المصرف السابع : فى سبيل الله . 

المعنى العام لهذا المصرف : هو الإنفاق على أى عمل لجعل كلمة الله هى العليا ، وكلمة الكافرين السفلى ، وكذلك الإنفاق فى مصالح المسلمين العامة مثل إنشاء المدارس والمعاهد والمساجد والكليات والمستشفيات وما فى حكم ذلك الذى يدخل فى نطاق      الحاجات الأصلية للإنسان . 

ولقد اختلف العلماء والفقهاء من السلف والخلف حول نطاق أو حدود مصرف فى سبيل الله ، فمنهم المُضَيِّق ، ومنهم المُوَسِّع ، ولكل منهم أدلته فى ضوء الظروف والأحوال التى تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، وكلهم على فقه ورشد فى الاجتهاد  ولكن الذى نميل إليه هو المعنى الموسع فى ضوء الأولويات الإسلامية الضروريات والحاجيات .

ومن النماذج المعاصرة التى تدخل فى نطاق مصرف فى سبيل الله : 

( ـ تمويل كافة العمليات الجهادية ضد أعدء الدين والوطن مثل الصهاينة .  

( ـ الإنفاق على أسر وعائلات المجاهدين والشهداء . 

( ـ الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة .

( ـ إنشاء المؤسسات الإسلامية الخيرية والاجتماعية والتعليمية الإسلامية . 

والقدر الذى يعطى لهذا المصرف يترك لولى الأمر ونائبه ولكن هناك أولوية فى حالات الغزوات والفتوحات والدفاع عن المسلمين . 

( ـ المصرف الثامن : ابن السبيل . 

ويقصد بهذا المصرف إعطاء الشخص المسافر الغريب فى أرض ليس له فيها مال من الزكاة ، فإن كان غنيا فيأخذ هذا المال على سبيل القرض الحسن على أن يرده بعد عودته إلى وطنه ، وإن كان فقيراً فلا يرده باعتباره من الفقراء والمساكين ويعطى له ما يكفيه حتى يعود إلى وطنه . 

( ـ من دخلوا الإسلام حديثا لتثبيتهم وعونهم . 

( ـ من دخلوا الإسلام وكانوا زعماء فى قومهم ولهم نظراء ما زالوا كافرين لتثبيتهم . 

( ـ من فتر إيمانهم وخشى ارتدادهم بسبب الفقر والعوز وذلك لتثبيتهم .

والقدر الذى يعطى للمؤلفة قلوبهم متروك لاجتهاد ولىّ الأمر ونائبه حسب الأحوال ،  وحالة من تُعطى لهم الزكاة ، وحسب مقدار الحصيلة المتوفرة ، ودرجة احتياج بقية المصارف الأخرى من منظور الأولويات الإسلامية : الضروريات والحاجيات . 

رابعا : الزكاة والضرائب

الزكاة ركن من اركان الاسلام ولقد تخاذل المسلمون عن دفع زكوات اموالهم فاضطرت الحكام والدول الي فرض انظمة اجبارية تكاد اليوم تبعد المواطن عن التفكير في دفع الزكاة وكان لهذا الامر كثير من الفتاوي والدراسات والابحاث حول حسم الضريبة من الزكاة او وجود الحلول امام المواطن وكان من هذه الفروقات التي ذكرت منها الاتي : مجموعة من الأسئلة تدور بخلد الكثير من الناس بخصوص الزكاة والضرائب؛ نظرا للتداخل الحاصل بينهما مثل: ما الفرق بين الزكاة والضريبة؟ هل يجوز لمن يدفع الزكاة أن يتهرب من الضرائب؟ وهل تغني الضريبة عن دفع الزكاة؟ هل يجوز أن أحسب الضرائب المفروضة على مالي من ضِمْن الزكاة الواجبة؟.ووفقني الله في تهاية هذا البخث ان اصل الي مقترحا من خلال تنفيذه تحل الكثير من هذه الاسئلة 
مجموعة من العلماء الأفاضل تصدوا للإجابة على التساؤلات السابقة، وأقروا بأنه على الرغم من أن الزكاة والضريبة يلتقيان في وجود عنصر الإلزام فيهما، وفي أنهما يؤديان إلى سلطة عامة، إلا أن بينهما أوجه خلاف متعددة. كما أكدوا على عدم وجود تعارض بين الزكاة والضرائب، وشددوا على أنه لا يجوز احتساب الضرائب المفروضة على المال ضمن الزكاة الواجبة.

فروق جوهرية

يقول الشيخ فيصل مولاي، نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في الفروق بين الزكاة والضرائب: على الرغم من أن الزكاة والضريبة يلتقيان في وجود عنصر الإلزام فيهما، وفي أنهما يؤدَّيان إلى سلطة عامة، فإن بينهما أوجه خلاف متعددة؛ منها أن الزكاة عبادة، أما الضريبة فهي التزام مدني، وأن الزكاة يحدد نصابها ومقدارها من قبل الشريعة؛ فهي ثابتة لا تتغير، أما الضريبة فإن أولي الأمر يحددون مقدارها، وبإمكانهم تعديلها أو إلغاءها.

ويتابع: من الاختلافات الأخرى أن الضريبة علاقة بين المواطن والدولة، أما الزكاة فهي علاقة بين المكلف وربه، فهو يؤديها لأصحابها ولو لم يطالب بها. والضريبة محصورة الأهداف في الأمور المادية، أما الزكاة فلها أهداف روحية وخلقية وإنسانية، إنها عبادة وضريبة معا.

تصاعدية الضريبة ونسبية الزكاة

ويشير مولاي إلى أن هناك طريقتين لجمع الضرائب؛ الأولى تعرف بالضريبة النسبية، وهي التي تحدد بنسبة معينة واحدة مهما زاد المال الذي تفرض عليه، والثانية تعرف بالضــريبة التصــاعدية، وهي التي تزداد نسبتها كلما زاد المـال الذي تفرض عليه فتكون مثــلاً: (10%) للألف الأولى، و(12%) للألف الثانية، و(14%) للألف الثالثة... وهكذا.

ويقر بأن الزكاة لم تأخذ بالفكرة التصاعدية؛ بل إنها تفرض بنسبة واحدة مهما بلغ المال، فهي في النقود مثلا (2.5%) لمن يملك النصاب، ولمن يملك ألف ضعف للنصاب.

وأرجع نائب الأوربي للإفتاء والبحوث نسبية الزكاة لثلاث علل، قال في أولها: إن الغاية من الضرائب التصاعدية هي إعادة التوازن وتقريب الفوارق، وهذه الغاية يحرص الإسلام على تحقيقها، ولكن عن غير طريق الزكاة. فنظام الإِرث والوصية وتحريم الربا والاحتكار وسائر وسائل الكسب الحرام، ومصادرة المال الناتج عن كسب حرام، وغير ذلك من الوسائل كلها تساعد على تحقيق هذه الغاية.

وقال في العلة الثانية: إن الزكاة باعتبارها تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، تساهم أيضا في تحقيق هذه الغاية، بينما الضرائب التصاعدية تؤخذ عندما تتوافر شروطها، وتصرف في مصارف الدولة العامة فيستفيد منها الأغنياء أيضا.

وعن العلة الثالثة لنسبية الزكاة قال: إن الزكاة باعتبارها عبادة لا بد أن تتمتع بصفة الثبات وعدم التغير، وهذا لا يمنع الدولة عند الحاجة أن تفرض ضرائب غير الزكاة، وقد يجد أولياء الأمور مصلحة في اعتماد الطريقة التصاعدية في بعض الظروف الاستثنائية، فليس هناك ما يمنع ذلك إن كان بحقه، أما الزكاة فليس فيها مجال للرأي والتعديل. وعلى هذا لا تغني الضرائب عن دفع الزكاة، كما أن إخراج الزكاة لا يُعفي من مطالبة الدولة للفرد بالضرائب عند لزومها.

لا تعارض بينهم

أما الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة فيؤكد على أنه لا تعارض مطلقا بين الزكاة والضرائب، ولكن لا تغني الضريبة عن حق الزكاة، وفي هذا يقول: مما لا شك فيه أن نظام الزكاة في الإسلام أقدر النظم جميعًا وأقواها على حل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الدعم والقضاء على الفقر، وخاصة إذا طبق هذا النظام بأمانة وإيمان وعلم وعمل بإخلاص وإتقان. والضرائب الوضعية التي تفرضها الدولة فللإمام حق فرضها لتحقيق مصلحة أو منع ضرر.

ويتابع: الإسلام فرض الزكاة وبيَّن مواردها وحدد استخداماتها، وأباح في الوقت نفسه موارد أخرى كلما اقتضت المصلحة، وعلى ذلك فلا تعارض إذن بين الزكاة والضرائب الوضعية التي تقوم على الحق وتلتزم العدل في التحصيل والاستخدام، ويرفض الإسلام رفضا باتا الامتناع عن أداء الزكاة بحجة أن الضرائب الوضعية تحل محلها وتؤدي عملها؛ لأن الزكاة فرض على المسلمين لا يصح الإسلام إلا به، تُؤدَّى بأمر الله وتُوزّع في سبيلها المشروع؛ فهي عبادة تؤدَّى طاعة لله ورسوله، وجزاؤها في الدنيا بركة وزيادة وفي الآخرة جنة وسعادة.

وعن الضرائب الوضعية يقول القرضاوي: الضرائب الوضعية لا تقدر وحدها على ما تقدر عليه الزكاة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهي حق للإمام فقط، وننقل هنا ما قاله الإمام الغزالي: "إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن مال المصالح يفي بحاجات العسكر، وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام أو ثوران الفتنة من قِبَل أهل الشرك جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند".

الضرائب من زكاة المال

وحول الحكم في حساب الضرائب المفروضة على المال من ضمن الزكاة الواجبة يقول الشيخ عطية صقر، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف: "لا يجوز احتساب الضرائب المفروضة على المال ضمن الزكاة الواجبة؛ لأن الضرائب تشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين، عكس الزكاة فرض الله وأحد أركان الإسلام، ولها مصارف معينة ووعاء معين. وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة.  

خامسا : استثمار اموال الزكاة 
راي  أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس 

من المعلوم أن الزكاة واجبة على الفور ، على الراجح من أقوال أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) سورة الأنعام/141 . ويدل على ذلك أيضاً ، ما ثبت في الحديث الصحيح عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: ( صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج ، فقلت له ، أو قيل له ، فقال: كنت خلَّفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيَّته فقسمته ) رواه البخاري . وقال الإمام النووي: " قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء " المجموع 5/335 .
واستثمار أموال الزكاة فيما أرى أنه يتعارض مع الفورية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة ، لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة يؤدي إلى انتظار أرباحها ، وبالتالي يؤدي إلى تأخير توزيعها . كما أن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة ، لأن التجارة و الإستثمار تحتمل الربح والخسارة . كما وأنه يخشى على أموال الزكاة إذا استثمرت من الضياع إذا تولتها أيد غير أمينة ، وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقَّل فيه الورع . هذا هو الأصل في المسألة .
وبالرغم مما قلت وبينت ، إلا أنه يجوز في ظروف خاصة استثمار أموال الزكاة إذا توفرت بعض الشروط وهي :
أولاً : أن يتم تغطية الحاجات المستعجلة للفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة، فإن فاضت أموال الزكاة وزادت عن سد الحاجات الأساسية للمستحقين لها - وما أظنها في مجتمعنا تفيض أو تزيد - فحينئذ يجوز استثمار أموال الزكاة ، وأما إن لم تكف أموال الزكاة الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة بحجة استثمارها .
ثانياً : أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات مشروعة ، فلا يجوز استثمارها في البنوك الربوية مقابل الربا (الفائدة) .
ثالثاً: أن لا توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوى الإقتصادية من تلك المشاريع ، وأنه يغلب على الظن أن تكون رابحة بإذن الله .
رابعاً : أن يتولى الإشراف على استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية زاهدة في تلك الأموال و متبرعة بالعمل لله تعالى ، انظر أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/516 فما بعدها .
خامساً : أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاة فقط .
،،وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاة من حيث المبدأ ، فقد جاء في القرار ما يلي: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/421 .
ومما يستأنس به لجواز استثمار أموال الزكاة ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال الصدقة من إبل وغنم ، كما في قصة العرنيين الذين وفدوا على المدينة ثم مرضوا ، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا ألبانها .... الخ) الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه. وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء ؟ فقال: بلى ، حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء ، فقال: إئتني بهما ، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين ؟ فقال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً ، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: إشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتني به ، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال: إذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، وإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ) رواه أبو داود والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/350 .
وقاسوا استثمار أموال الزكاة على استثمار أموال الأيتام كما ورد في الحديث (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وهو مرسل رجاله ثقات ويتقوى بما ورد عن الصحابة ، وقال العراقي إسناده صحيح ، انظر إرواء الغليل 3/260 .
وقالوا أيضاً: إن معنى سداد العيش الوارد في الحديث الشريف ، يدل على أن سداد العيش المستثمر بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستمرة أولى وأفضل من أن يعطى لفترة قصيرة ويعود مستحقاً " مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/372 .
وقالوا أيضاً: إن أموال الزكاة التي تصرف مباشرة على المستحقين ، فإن هؤلاء المستحقين ينتفعون منها انتفاعاً آنياً ، أما الأموال التي تستثمر في مشاريع فإن نفعها سيستمر ويعود النفع على المستحقين باستمرار ، وإن عملية استثمار أموال الزكاة ما هي إلا من باب تنظيم صرف الزكاة .،،

"يرى الدّكتور سعود الفنيسان عميد كلّية الشّريعة بالرّياض سابقا – جواز استثمار زكاة الأموال بحديث أنس بن مالك في الصّحيحين في قصّة العرنيين الذين قدموا على النّبي صلّى الله عليه وسلّم وقد أصابتهم الحمر واسترحموا الأرض فأمرهم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أن يخرجوا إلى إبل الصّدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ووجه الإستدلال أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم استثمر أموال الزّكاة فجعل لها حمى خاصًا ترعى فيه وراعيًا يقوم عليها.

واشار الفنيسان إلى أنّه يجوز استثمار مال الزّكاة ولكن بعدّة شروط، وهي أن يكون الإستثمار للمال الزّائد عن سدّ حاجة الفقراء الضّروريّة من أكل وشرب ولباس ونحو ذلك، وأنّه لا يجوز لأصحاب المال وهم الفقراء أو المستثمر بيعه أو نقل ملكيته لأي شخص حقيقي أو اعتباري لأنّ ملكيّة الفقير له هذه ليست ملكيّة فرديّة، بل هي جماعيّة غير معيّنة، والحرص على تشغيل هذا المال بما هو مظنّة لجلب الرّبح والمحافظة على رأس المال معًا. مضيفًا أنّه لا يجوز أن تستثمر أموال الزّكاة بحرام كالرّبا أو تصنيع الخمر أو بيعها وتسويقها ونحو ذلك من المحرّمات وأن يتمّ توثيق ذلك في عقود شرعيّة عند القاضي ولا بأس لمن يقوم بتشغيل هذه الأموال أن يفرض له القاضي منها أجرة ومصاريف إدارية مقابل هذا الاستثمار"
.

وينظر للزّكاة على أنّها علاج للفقر.  فالزّكاة تحثّ الفقير القادر على العمل على الإنتاج فيفيد نفسه بتوفير احتياجاته ويفيد مجتمعه بإنتاجه. فهي لا تعطى للقادر على العمل حتّى لا تحوّله إلى متسوّل كما أنّها لا تعطى لغنيّ. ويجوز استخدامها لشراء أداة الحرفة والمهنة للفقير القادر على العمل، أو استخدام جزء منها لإعداده وتدريبه.. وقد حثّ الإسلام على العمل واعتبره عبادة وقيمة وشرفًا وثوابه مثل ثواب المجاهد في سبيل الله. ولقد أشار القرآن إلى ذلك في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: "وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (المزمل: 20)، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: (السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) (رواه الإمام أحمد). 

ويرى الدكتور سامي نجدي محمّد بخصوص مصرف الغارمين "أنّ هذا المصرف يتّسع ليشمل من احترق متجره أو غرقت بضائعه في عرض البحر أو تلف مصنعه وكل من تعرّض إلى إملاق وفاقة بعد غنى ويسر،  يأخذ من سهم الغارمين بقدر ما يعوّض خسارته ويقضي به دينه وتذهب ضائقته، من هنا فإنّ الزّكاة بفضل سهم الغارمين تمكّن من له حرفة من مزاولة حرفته، أو تجارته أو زراعته، وقد يستفاد الاقتصاد الوطني من وراء استغلال هذه الطّاقات العاطلة بتحويلها إلى طاقات منتجة،  كما أنّ الدّخول التي يحقّقها الأفراد من مزاولة حرفهم وأعمالهم بفضل سهم الغارمين تخلق طلباً إضافيّاً،  أي زيادة في الإنفاق تؤدّي إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي يؤدّي إلى إنعاش الإقتصاد والحدّ من الرّكود الإاقتصادي"
·   

 إنّ المشاريع التي يفضّل أن تموّلها هيئة الزّكاة يمكننا أن نصنّفها كما يلي: 

· المشاريع الحرفيّة التي تضمن  مناصب شغل دائمة وتدفّقات نقديّة مستمرّة كما أنّ تكاليف تمويلها معتدلة، ومن هذه المشاريع النّقش على الخشب والنّحاس، صناعة الفخّار التّقليدي، النّسيج التّقليدي، الحدادة، الترصيص...الخ

· المشاريع الخدماتيّة، والتي تتميّز بـكونها تستجيب لحاجات السّوق وتكاليف تمويلها بسيطة وتوفّر مناصب شغل مستقرّة وتضمن تدفّقات نقديّة هامّة. من هذه المشاريع مكاتب الدّراسات، خدمات الهاتف و الانترنيت، خدمات الصّيانة في مختلف المجالات ، خدمات الإعلام الآلي، خدمات التّكوين الحرفي أو المهني (الخياطة- الحلاقة ...الخ) ، دور الحضانة، المغاسل الآليّة.

·  المشاريع الفلاحيّة والتي لا تحتاج إلى عدد كبير من المؤهّلين، وأن اكتساب تقنياتها لا يتطلب قدرات ومهارات خاصّة. تكاليفها شبه ثابتة ومتوسّطة ومردودها كبير، خاصّة في الفترات التي تتميّز بوفرة المياه والأسمدة. من هذه المشاريع  تربية النّحل، تربية الدّواجن، تربية الماشية، تربية البقر الحلوب.

سادسا : صيغ تمويل المشاريع الصغيرة 
المشاريع الصغيرة:

يعتبر تمويل المشاريع الصغيرة بادرة مهمة للحد من الفقر. حيث توفر للفقراء خدمات مالية أساسية. عرّفت “مجموعة المستشارين لإعانة الفقراء” هذا النوع من التمويل بأنه: تقديم للقروض، وصناديق توفير، وخدمات مالية أساسية أخرى للفقراء .

ويؤكد الدكتور يوسف ابراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر، أن المشكلات الاقتصادية خاصة الفقر لم تظهر في المجتمعات التي تطبق الاقتصاد الإسلامي لأن من مبادئه الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإغناء الناس‏،‏ والزكاة ليست مهمتها أن تعطي الفقير أموالا يستهلكها في يوم أو شهر أو حتى سنة وإنما مهمة الزكاة أن تغني الإنسان العمر كله. ‏ويوضح أن الإسلام من خلال الزكاة يقدم للفقراء رؤوس أموال يستخدمونها في تجارة أو صناعة، بهذا يصبح الفقير غنيا ليس من هذا المال ولكن من عمله ومجهوده‏، أما من لا يعرف حرفة أو ليست لديه قدرة على تعلم أي مهنة فيمكن أن نشتري له ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها عمره كله وتوقف عليه ولا يسمح له ببيعها.

ويقول الدكتور حامد أبو طالب، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة من أبرز أنواع العبادات وأقواها تأثيرا في إقامة التضامن بين المسلمين ودليلا عليه، مضيفا أن في أدائها تتجلى أوضح صور التكافل وأساليب التضامن، بل ان تحقيق هذا التكافل والتضامن هو الحكمة من تشريعها وجعلها ركنا من أركان الإسلام.
2.
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: وتنتهي بتملك المتمول الفقير للمشروع بعد فترة محددة، وهذا بعد أن يطفئ مساهمة الصندوق في المشروع، وهذا النوع من المشاركات هو الذي نحبذه في تمويلات الصندوق، ذلك أنها مبنية على قاعدة التمليك للعين المتشارك عليها. 

ويمكن أن يشترط الصندوق على صاحب المشروع أن يوظف عددا من الفقراء، مقابل أن يتنازل لهم عن نصيبه على أساس أن يكونوا شركاء في المشروع وعاملين فيه في نفس الوقت.

كما يمكن أن يملّك الصندوق الفقراء أسهما لمؤسسة مصغرة أو متوسطة، على أن يكونوا عمالا فيها، حتى يحفزهم ذلك على الرفع من إنتاجية العمل وتحسين النوعية، ذلك أنهم معنيون بالأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة.
وفي ما يلي مجموعة صيغ تمويلية مستمدّة من الفقه الإسلامي لأصحاب المبادرات الذين ينقصهم التّمويل لمشروعاتهم الصّغيرة ، من أصحاب المهن و الحرف و حاملي شهادات التّعليم المهني والتّعليم العالي بغية إدماجهم في النّسيج الاقتصادي الوطني:

1) التمويل عن طريق التّأجير: "الإجارة في معناها العام عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وصورتها هنا أن يتملك الصّندوق أصولا مادّية كالآلات، مثلا ويقوم بتأجيرها للمتموّل الفقير، على أن تكون الحيازة للمتموّل والملكيّة للصندوق"
. وقد تأخذ هذه المعاملة أحد الشّكلين:

1- التّأجير التّشغيلي: يمتلك الصندوق المعدّات والعقارات المختلفة (عقارات سكنيّة وغيرها، والسّلع الإستهلاكيّة المعمّرة كالسّيارات والثّلاّجات وغيرها)، ثمّ يقوم بتأجيرها إلى المتموّلين حسب حاجاتهم. مدّة الإيجار يحدّدها عقد مشترك طبقا لطبيعة العين المؤجّرة، ويتمّ الإتّفاق على جدول دفع الإيجار طبقا لحجم مبلغ التّمويل وشروطه بين الصّندوق والمتموّل. ويظلّ أثناء فترة الإيجار، ملكيّة الأصل للصّندوق، وحقّ استخدامه (المنفعة) للمستأجر، ذلك الشّاب المستثمر الفقير. وبعد انتهاء مدّة الإيجار تنتقل هذه الحقوق إلى الصّندوق.  

2- الّتأجير المتناقص (المنتهي بالتّمليك): من خلال هذه الصّيغة يقوم المتموّل بشراء العين المؤجّرة، حيث يدفع للصّندوق أقساطا إضافيّة إلى جانب مبلغ التّأجير، عند نهاية العقد تنتقل ملكيّة العين المؤجّرة بصفة نهائيّة للمتموّل. وهذه الصّيغة هي أنفع للمتموّل. 
1) التّمويل عن طريق المشاركة: يشترك بموجبه الصّندوق مع المتموّل الفقير في تقديم المال اللّازم للمشروع، على أن توزّع نتيجة الإستثمار بين الصّندوق والمتموّل الفقير بنسب معلومة متّفق عليها في عقد التّمويل. حيث يمكن أن يموّل الصّندوق مشاريع لحرفيين لا يملكون سوى محلّاتهم مثل من يملك ورشة لكنّها غير مجهّزة فيكون شريكا للصّندوق في مشروعه على أساس أنّ المال من الصّندوق والمحلّ من الفقير المستحقّ للتّمويل + مهنته أو خبرته أو شهادته. ويقع الإتفاق على الصّيانة الدّوريّة للمعدّات والمحلّ. وتأخذ المشاركة شكلين أساسيين هما:

1- المشاركة الدّائمة: تدوم ما دام المشروع قائما. وعند التّصفية يسترجع كل منهما أصوله. 

2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتّمليك: وتنتهي بتملك المتموّل الفقير للمشروع بعد فترة محدّدة،  ويمكن أن يشترط الصّندوق على صاحب المشروع أن يوظّف عددا من الفقراء، مقابل أن يتنازل لهم عن نصيبه على أساس أن يكونوا شركاء في المشروع وعاملين فيه في نفس الوقت. كما يمكن أن يملّك الصّندوق الفقراء أسهما لمؤسّسة مصغّرة أو متوسّطة، على أن يكونوا عمّالا فيها، حتى يحفّزهم ذلك على الزيادة في الإنتاجيّة العمل وتحسين نوعية الانتاج، ذلك أنّهم معنيّون بالأرباح النّاتجة عن نشاط المؤسّسة.

2) التّمويل عن طريق المضاربة: هذه الصّيغة يستفيد منها أناسً يمتلكون القدرة على العمل والابتكار، لكنّهم يفتقدون المال لتحقيق أعمالهم وابتكاراتهم، والقيام بنشاطاتهم الاقتصاديّة، يمكن أن يكون التّمويل بالمضاربة  للفقراء من المتخرّجين من الجامعات والحاملين لشهادات متخصّصة مثل: الطّب، البيطرة، الهندسة المعماريّة، الإلكترونيك، الإعلام الآلي...الخ، أوأصحاب شهادات التّكوين المهني: كالخياطة، النّقش على الخشب والنّحاس، الخراطة،...الخ. وتأخذ المضاربة شكلين أساسيين في التّطبيق هما:
1- المضاربة الدّائمة: وتستمر باستمرار المشروع.

2- المضاربة المتناقصة المنتهية بالتّمليك: يعمل المتموّل مضاربا لدى صندوق الزّكاة، على أن توزّع الأرباح بين الصّندوق والمتموّل الفقير بنسب معلومة متّفق عليها في عقد التّمويل، ويفضّل أن تكون النّشاطات التي يقترحها المتموّل مقدّمة في شكل تعاونيات شبابيّة تجمع ما بين 3 إلى 10 أفراد، على أن يملّك المشروع في النّهاية لصالح الشّباب بعد فترة 5 سنوات كأقصى حد.

3) التّمويل بالقرض الحسن: توجد أنشطة استثمارية بسيطة يحتاج أصحابها إلى تمويل لضمان استمرارها، لذا فقد يلجأ صندوق الزّكاة إلى تقديم قرض حسن إذا ثبت لديه ضرورة الحفاظ على تلك الوظائف المرتبطة بذاك النّشاط البسيط الذي يحتاج إلى هذا النّوع من التّمويل. وبالتّالي قد يكون الصّندوق أمام حالتين: إمّا عجز المتموّل عن السّداد، فيتمّ إعفاؤه أو تمديد الأجل له وتخفيف الضّغط عليه إنّ ثبت لديه القدرة على التّسديد المستقبلي.
اذن يمكن إستخدام جزء من حصيلة الزّكاة لتوفير مستلزمات العمل من الآلات والمعدّات والخامات للعمّال والفقراء العاطلين عن العمل حتى يتحوّلوا إلى طاقة إنتاجيّة، ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضّوابط الشّرعية لاستخدام جزء من حصيلة الزّكاة في إقامة مشروعات إستثماريّة ، من أهمّها أن تكون في مجال الضّروريّات وتملّك للفقراء ويعملون فيها. ولقد طبّق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكذلك الصّحابة من بعده أسلوب الزّكاة في توفير مستلزمات العمل للفقراء والمساكين، وبذلك حدثت التّنمية الإجتماعيّة المقترنة بالتّنمية الإقتصادية. فقد ورد في المجموع للإمام النّووي يرحمه الله: (ومن كان خيَّاطًا أو نجَّارًا أو قصَّابًا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي له من الزّكاة ما يشتري به صنعته أو حصّة في صنعته بما يكفيه على الدّوام). ولقد أجاز فريق من الفقهاء المعاصرون إنفاق جزء من حصيلة الزّكاة لتمويل المشروعات الصّغيرة للمساهمة في علاج مشكلة البطالة بين الشّباب لتحويلهم إلى قوّة منتجة تسهم في تحقيق النّهضة للمجتمع. وفي هذا الإطار أصدر مجلس الفقه الإسلامي التّابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي قرارًا بجواز الإستثمار الزّكوي في مشروعات إنتاجيّة تنمويّة ورد به ما يلي:

"يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزّكاة في مشروعات إستثماريّة تنتهي بتمليك أصحاب الإستحقاق للزّكاة، وتكون تابعة للجهة الشّرعيّة المسئولة عن جمع الزّكاة وتوزيعها، على أن تكون معدّة لتلبية الحاجة الماسّة الفوريّة للمستحقّين وتوافر الضّمانات الكافية للبعد عن الخسائر".
النتائج والتوصيات 
اولا : حكم خصم الزكاة من الضريبة 

وحول الحكم في خصم قيمة  الزكاة  المفروضة على المال من ضمن قيمة الضريبة  : 
يجوز احتساب قيمة الزكاة  المفروضة على المال من قيمة الضرائب المستحقة  لأن الضرائب تشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين، عكس الزكاة فرض الله وأحد أركان الإسلام، ولها مصارف معينة ووعاء معين. وهذا ما اجتهدت به وادعو الله ان اكون وفقت للخير  .
ثانيا : الهيئة العامة للزكاة 
ولكنني ومن مطلق عملي كرجل تدقيق ومراقبة شرعي رايت ان تكون هيئة للزكاة لتكون الفرصة اكبر لدفع اموال الزكاة وارتئيت الاتي :

 1 - ان تكون هيئة الزكاة مستقلة وتتبع الحاكم او الرئيس او الملك او الخليفة 

2- ان يكون للهيئة نظامها الخاص بها وموظفين من الاكفاء في العمل المالي والشرعي ويكون لها حساباتها الخاصة بها لدي البنوك الاسلامية 

3- يخضع للزكاة الافراد والمؤسسات والشركات المقيمين في البلد 

4- يتم مراجعة الحسابات وتدقيقها لحصر الاموال الخاضعة للزكاة من قبل فريق العمل بالهيئة 

5- يتم اعطاء المزكي شهادة خلو طرف بالمبالغ التي دفعت الي هيئة الزكاة والتي تمثل حصة الزكاة عليه

6- تتعاون مصالح الضريبة وخاصة ضريبة الدخل مع الهيئة بشكل مباشر بحيث ان يخصم قيمة الزكاة من قيمة الضريبة المستحقة علي المواطن في حال الشركات والمؤسسات وهذا ما يكفل للهيئة ان تجمع القدر الاكبر من الزكاة .
7- تقوم الهيئة بصرف اموال الزكاة المجمعة علي مصارفها الثمانية او ما تقرره لجنة التدقيق الشرعي بالهيئة وخاصة بالتعاون مع وزارات العمل والشئون الاجتماعية بالحكومات وصرف حصص للمحتاجين مما يوفر علي ميزانية الحكومة جزءا من هذه الاموال 

8- يتم صرف رواتب العاملين بالهيئة من اموال الزكاة وبصفتهم من العاملين علي جمع الزكاة 

9- يحق للهيئة استثمار الفائض من اموال الزكاة وفتح مشاريع استثنارية للمحتاجين وممن يستحقون الزكاة وفق اليات خاصة بها مثل المشاركة المتناقصة او القرض الحسن او مشاريع المرابحة مع المؤسسات الخيرية 

10- يتم الاعلان عن ارصدة الهيئة بشكل دوري وبتقارير معتمدة من اللحنة البشرعية بالهيئة ورفعها الي الحاكم 

وبالامثال تتضح الاحوال : 

مؤسسة لديها من الاموال التي تستحق الزكاة : 100000 دينار مائة الف دينار وذلك بعد التدقيق والمراجعة من خلالنا  فإن  الزكاة المستحقة علي هذه الشركة هو : 2500 دينار الفان وخمسمائة دينار 

وبعد مراجعة حسابات الضريبة تبين ان الضريبة المستحقة علي الشركة اقل من الف دينار 

وبذلك يتم خصم الزكاة من الضريبة وتصبح قيمة الضريبة صفر ويعفي المواطن من دفع الضريبة  

اما في حال ان الضريبة كانت اكثر من الزكاة يدفع المواطن الفرق بينهما بناءا علي شهادة خلو الطرف وسند القبض من الهيئة 
هيكلية الهيئة المقترحة : 


[image: image1]

ثالثا : تمويل المشاريع الصغيرة 

- أن يدخل المشروع ضمن مقاصد الزكاة ومنها التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- أن يتولى المشروع أهل القيم والخلق والكفاءة الفنية والخبرة والبصيرة.

- أن يكون المشروع في إطار الأولويات الإسلامية والضروريات والحاجيات وتحقيق مصالح    المسلمين ولا سيما مستحقي الزكاة.

- أن يتم الالتزام بالتعاليم الإسلامية (فقه الزكاة).

- أن يكون المشروع تحت رعاية المؤسسة الزكوية ( هيئة الزكاة ) أو ما في حكمها.

- أن يتم تمويل هذه المشروعات بصيغ إسلامية منها: المشاركة والإجارة والبيع بالتقسيط والقرض الحسن ونحو ذلك وتجنب التمويل بنظام القروض بفائدة ربوية لأنها تؤدي إلى فشل المشروعات. 
المراجع والمصادر :
1. القرآن الكريم 

2. صحيح مسلم 
3. صحيح البخاري.
4. سنن ابن ماجة
5. مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط: دار المعارف، مصر، ط 2، ج 2
6. ابن كثير،إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، مصر، الحلبي ، م 4
7. ابن منظور: لسان العرب، 
8. الميداني: اللباب في شرح الكتاب، بيروت، الميداني، عبد الغني الدمشقي: 

9. العسقلاني، أحمد بن حجر  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، القاهرة، مكتبة الصفا، 
10. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، مصر، مصطفى المكتبة العلمية، م 1

11. الكاندهلوي، محمد زكريا: أوجز المسالك إلى موطأ مالك، بيروت، دار الفكر، ج 5، ط 3،1974 م،
12. النووي،أبو زكريا محي الدين: المجموع،بيروت،دار الفكر ، ج 5،
13.  الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، ج 2،
14. الجوزيه، ابن القيم: مدارج السالكين، بيروت، دار الفكر، 1970 م، ج 1، 
15. الماوردي، أبو الحسن: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مصر، مطبعة النهضة الوطنية، 
16. القرضاوي، يوسف: أهداف الزكاة الروحية والاجتماعية 

17. المقدسي – ابو النور -الطريق السوي  
18. حسين، أحمد حسين علي: محاسبة الزكاة،الإسكندرية ،المكتب الحديث ،
19. أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
20. .html/2008/4/538303. http://jetlimb.jeeran.com/archive
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� الزكاة الزائدة.. حالات وشروط استثمارها - �HYPERLINK "http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1681"�http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1681�





د·سامي نجدي محمد، دراسة تحليلية لآثار تطبيق الزكاة على تعظيما العائد الاقتصادي والاجتماعي·:� 





� الأستاذة فرطاس فايزة- التمويل الأصغر الإسلامي: نموذج مؤسسات التمويل الأصغر المعتمدة على الزكاة والوقف
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